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فيديل سبيتي 
قررت وزارتا الثقافة والسياحة اللبنانيتان قبل خمس سنوات توزيع لافتات بنية اللون كتب عليها عبارة "حي ذو طابع تراثي"، في الإحياء البيروتية التي ما زالت تحوي أبنية قديمة.إحياء مبنية في زمن الانتداب الفرنسي ووفقا لهندسة ذاك الزمن، وفيها أبنية بيروتية عتيقة وعريقة يعود بناؤها إلى منتصف القرن التاسع عشر وهي قليلة ومحصورة في عدد من الإحياء البيروتية التي كانت تقع داخل "السور" القديم، قبل أن تتمدد المدينة إلى خارجه، والإحياء هي القنطاري وعين المريسة والجميزة. وبيروت لا تحتاج إلى عدد من المنازل القديمة حتى تبدو مدينة تراثية أو ذات حضارة موغلة في القدم، فهذه مدينة تقوم على طبقات من مدن مختلفة متراكمة فوق بعضها البعض كل منها تعود لحضارة وشعب استوطن فيها عبر القرون، ومن يحفر حفرة صغيرة في بيروت يمكنه أن يجد أثراً رومانياً أو فينيقياً أو عربياً. لكن التصنيف الحالي للإحياء داخل المدينة بأنها ذات طابع تراثي يستهدف المحافظة على ما تبقى من تراث نعيش معه وفيه، وما زال داخلا في إطار منظومة حياتنا الحالية. من هنا أهمية المطالبة بالحفاظ على التراث العمراني. لكن جميعنا يعلم أن للافتة دلالات أدبية وثقافية ولكن بلا نتائج فعلية. فهذه اللافتة لن تردع مستثمراً عن شراء منزل قديم لهدمه وبناء مبنى حديث مكانه، إذا لم يكن هناك قانون حازم وصارم يمنعه من ذلك. لا تردع اللافتة أو الأخلاقيات العامة مصدرا لإستثمار الأموال. هكذا هي الحال دوماً، وبالطبع هذا من دون أي أحكام مسبقة حول أفضلية بقاء البيوت القديمة أم تشييد أبنية جديدة مكانها، وحول الحفاظ على هوية المدينة القديمة أو صناعة هوية جديدة لها تساويها مع "موضة" المدن الحديثة والجديدة. هذا أمر فيه خلاف كبير بين المهندسين والمعماريين والمهتمين، والنقاش فيه ليس هنا محله. لكن على الرغم من ذلك لا بد من الإشارة إلى أن التراث العمراني هو ثقافة أيضا. و حفظه بمثابة الحفاظ على ثقافة أناس مروا وتركوا مستندا بمرورهم من هنا للأجيال القادمة. هذا بعض من جوانب الأهمية، ولكن الجانب الأكثر إثارة ـ والذي دفع إلى إنشاء منظمة اليونسكو العام 1972 لتهتم بالتراث العالمي ـ هو المجاورة بين أزمنة وعصور وثقافات مختلفة، بعضها ما زال له حضور في حياة البشر الحاليين على الرغم من التبديلات والتغييرات التي طرأت على كل حياتهم من تفاصيلها المملة والصغيرة إلى تفاصيلها العامة والأساسية، وبعضها ذوى مع الأجيال والتطور الحضاري والتقني. ومن هنا يكون الاهتمام بالتراث الثقافي غير المادي على قدر كبير من الأهمية، الدبكة مثلا على الصعيد اللبناني، أو الأغنيات الشعبية والأهازيج والمواويل. الحرف القديمة أيضا" تعتبر تراثا" ثقافيا" غير مادي، صناعة الفخار ومقاعد القش و أنواع الأطعمة التقليدية. وكما التراث العمراني ,فان للتراث الطبيعي أهمية كبيرة خصوصا في لبنان الذي يغتني بالكثير من معالمه؟.معالم أدرجت ضمن لائحة التراث العالمي, وأخرى ما زالت تنتظر وآخرها مغارة جعيتا وغابة الارز في بشري.
 العمران والتراث المادي يقرب اللبنانيين الحاليين من "جسد" حياة اللبنانيين القدماء، بينما التراث الثقافي غير المادي يقربهم من روحها. والتراث الثقافي غير المادي يمكنه صناعة "فكرة"،خذ الرحابنة على مستوى لبنان مثالا أو سعيد عقل أو موريس الجميل أو ميشال شيحا. إعادة الاعتبار إلى التراث الثقافي في الخمسينات من القرن المنصرم أعاد الاعتبار لفكرة لبنان نفسها، وكان الهدف من تعميم لبنان الرحابنة ووديع الصافي هو تفريق لبنان العريق والقديم والجميل عن محيطه وجذب السياح والمستثمرين إليه، وقد نجح الأمر. وكان لقوة الدعاية ولقوة التراث وتأثيره في نفوس أبنائه أن صدقنا نحن اللبنانيين هذه الدعاية أو الدعوة، وما زال لبنان "قطعة سما"، بالنسبة إلينا (وهو كذلك).في يوم التراث العالمي لا بد من الإضاءة على أهمية التراث وعلى المواقع الجغرافية التي تعتبر تراثية عالميا، وعن دور منظمة اليونسكو في الحفاظ على هذا التراث.

لبنان كما يقال "فكرة" تقوم على أساسين،الأول طبيعته وموقعه ومناخه،والثاني أهله الذين كانوا منذ وجودهم على هذه الأرض منفتحين على كل الحضارات والثقافات، محبين للسلام والاكتشاف. وكلاهما ينطبقان على تعريف المنظمة الدولية للثقافة والتربية (يونسكو) للتراثين الثقافي والطبيعي. فالتراث الثقافي يتألف من مجموع الابنية ذات القيمة التاريخية والصفة الأثرية والمباني المعمارية وأعمال النحت والتصوير على المباني والكهوف. وفي هذا المجال يمكن القول انه في كل منطقة في لبنان يوجد مبنى أثري أو تاريخي، وبعضها تم تصنيفه من ضمن لائحة التراث العالمي كبعلبك وصور وعنجر ووادي قاديشا وجبيل. وقد اعتبرت منظمة اليونسكو بعلبك المدينة الفينيقيّة حيث كانت العبادة للثالوث الإلهي، وعرفت بمدينة الشمس في العهد الهيلنستي.وحافظت على دورها الديني حيث جذب معبد جوبيتير،إله الشمس,حشود الحجّاج. فبعلبك بمبانيها الضخمة تُعتبر من أهم آثار الهندسة الرومانيّة الإمبراطورية وهي في أوج ذروتها. أما في جبيل فنجد الآثار المُتتاليّة لإحدى أقدم المدن في لبنان التي سكنتها الشعوب منذ العصر النيوليتي والتي تُعتبر جزءًا لا يتجزّأ من أسطورة حوض البحر الأبيض المتوسّط ومن تاريخه على مرّ ألوف السّنين. كما ترتبط جبيل ارتباطًا وثيقًا بتاريخ انتشار الأبجديّة الفينيقيّة. وذلك بحسب منظمة اليونسكو أيضاً.
 عنجر هي المدينة التي بناها الخليفة وليد الأول في أوائل القرن الثامن، وتعكس تنظيمًا دقيقًا للمكان الذي يشبه مدن القصور القديمة. كما أنّها تُعتبَر الشاهد الوحيد على مدنية الأمويين. وصور كانت المدينة الفينيقيّة الكبرى حيث تمّ اكتشاف الأرجوان بحسب الأسطورة, وسميت بسيدة البحار. ومن هذه المدينة انطلقت بعثات تأسيس المدن المزدهرة في حوض المتوسط كقادش وقرطاج, وهي الآن تحافظ على آثارٍ تاريخيّة مهمّة تعود بشكل أساسي إلى العهد الروماني.ُ ويعتبر وادي قاديشا من أهمّ المواقع للتأسيس المسيحي في العالم. فأديرة الرهبان القديمة بمعظمها تتواجد في وسط طبيعةٍ خلابة. وقريبًا منها، نجد آثار غابة أرز لبنان الكبيرة، التي كانت مطلوبةً جدًا في الماضي لبناء العمارات الدينيّة الكبيرة فيها. ودائما" بحسب تعريف منظمة اليونسكو.
على أساس هذا التصنيف نفسه يمكن ضم كل مدينة ساحلية إلى هذه اللائحة من طرابلس إلى البترون إلى بيروت إلى صيدا، هذا عدا المدن الجبلية على مدى اتساع لبنان، وهذا الأمر يحتاج إلى متابعة الوزارات المعنية. والمطالبة بضم أكبر عدد ممكن من المناطق اللبنانية إلى لائحة التراث العالمي مفيد على عدة مستويات, فهو يؤدي إلى تأمين حماية دولية لهذه المناطق والى مساندة كافة الدول الأعضاء في الاتفاقية للبنان للحفاظ عليها،ماليا" وتقنيا", ويحوّل تلك المناطق إلى سياحية على المستوى العالمي فتجذب السياح من بلدان المعمورة كافة.
هذا في ما خص التراث الثقافي. أما بخصوص التراث الطبيعي فتعرّفه "الاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي" الموقعة في العام 1972، بأنه "المعالم الطبيعية المتألفة من التشكيلات الفيزيائية أو البيولوجية" و"المناطق المحددة بدقة والتي تؤلف موطنا" للأجناس الحيوانية والنباتات المهددة". وفي هذا المجال فإن لبنان يتمتع بالأفضلية في الكهوف الطبيعية الموجودة على أرضه كمغارة جعيتا وقاديشا وفي محمياته الطبيعية كأرز الشوف ومحمية إهدن،وهي أماكن تستحق بدورها أن تكون على لائحة التراث العالمي.
 التراث الثقافي غير المادي كبير جدا في لبنان بسبب التنوع الثقافي الذي يشكل الثقافات المحلية للبنانيين، وهو يتألف من اللهجات المحلية والرقص الشعبي والأغاني والموسيقى المحلية وغيرها من الفنون المحلية، وبعض هذه الانواع الثقافية مقبل على الافول إما بسبب ترك القرى والبلدات نحو المدن أو دول الاغتراب وإما بسبب زحف الثقافات المعولمة نحو كافة المناطق اللبنانية كما هو الحال في كافة أصقاع العالم.
 في يوم التراث العالمي لا بد من القول أن لبنان بأمس الحاجة لتصنيف أماكنه التراثية والتاريخية والطبيعية وثقافاته المحلية على أنها جزء من التراث العالمي، علنا بذلك نحفظ ما تبقى منها للأجيال القادمة.
 
اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي:

 في العام 1972 عقدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اجتماعا في باريس لدراسة كيفية حماية التراث الثقافي والتراث الطبيعي في العالم، بسبب تزايد التهديد لهذا التراث عن طريق تغيير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر فأكثر من زحف عمراني وتزايد الكثافة البشرية أو بسبب الإهمال وعدم إمكانية الدول الفقيرة من الاهتمام وحماية مواقعها. وهناك عوامل طبيعية كثيرة تؤدي أيضا إلى الأضرار بالمواقع الأثرية والتراثية. وعليه فقد كان لهذا المؤتمر أهمية كبيرة في إثارة موضوع هذه الأخطار وكيفية تلافيها. وكانت الخطوة الأولى في هذا السبيل تفترض تقديم تعريف للتراث الثقافي والطبيعي. فاعتبر "التراث الثقافي" مؤلفاً من: أولا "المعالم الأثرية" أي أعمال الهندسة المعمارية، وأعمال النحت والرسم الضخمة. العناصر أو الهياكل الأثرية للطبيعة ونقوش كهوف سكنية ومجموعات من السمات التي لها قيمة عالمية بارزة من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم. وثانياً، من مجموعات المباني المنفصلة أو المتصلة نظراً إلى أهميتها الهندسية والمعمارية ومدى تجانسها مع محيطها الطبيعي. الأعمال المشتركة للطبيعة والإنسان بما فيها المواقع الأثرية التي لها قيمة عالمية بارزة من التاريخية أو الجمالية أو الأثنولوجية أو الأنثروبولوجية. أما "التراث الطبيعي" فقد تم تعريفه بحسب الاتفاقية بأنه المعالم الطبيعية المكونة من تشكيلات الفيزيائية والبيولوجية أو مجموعات من هذه التشكيلات التي لها قيمة عالمية بارزة جماليا كالتكوينات الجيولوجية، والمناطق التي تشكل موائل الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات.

كل دولة طرف في هذه الاتفاقية عليها واجب ضمان وتحديد وحماية والمحافظة على المواقع الطبيعية أو الثقافية الموجودة على أرضها، وتبني انتقالها إلى الأجيال المقبلة.
 
الحاجة إلى حماية التراث:

ظهرت الحاجة إلى حماية التراث الثقافي والطبيعي في النصف الأول من القرن الماضي حين تعرضت العديد من المعالم الأثرية الهامة إلى الدمار خلال الحربين العالميتين. حينئذ نادت عصبة الأمم المتحدة التي تحوّلت إلى هيئة الأمم المتحدة فيما بعد، بضرورة التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي، ثم أنشئت لهذا الغرض منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في العام 1945. كان لإنشاء السد العالي في أسوان في مصر تأثير كبير على تحديد مفهوم حماية التراث الثقافي، حين تبين أن السد سيشكل بحيرة ستؤدي إلى غرق العديد من المعالم المحيطة به خصوصا" معبد أبوسمبل.حينها تبنت اليونسكو حملة عالمية لحماية المعبد،تجاوبت معها خمسون دولة تبرعت بثمانين مليون دولار أميركي لنقل المعبد بعدما تم تفكيكه إلى جزيرة مجاورة في مكان آمن من مياه الفيضان. وأظهرت أعمال إنقاذ معبد أبوسمبل أن هناك العديد من المواقع في العالم لها أهميتها وقيمتها العالميتين وان المحافظة عليها مهمة المجتمع الدولي ككل وليست الدولة التي توجد فيها هذه المعالم. ومن هذا المبدأ تبنت اليونسكو صياغة اتفاقية دولية تعنى بالتراث العالمي الثقافي والطبيعي، تعرف باسم "اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي",أقرها المؤتمر العام لليونسكو في دورته السابعة عشرة في باريس بتاريخ العام 1972.
 والاتفاقية الأممية أداة قانونية ملزمة للدول الموقعة عليها، وهي تعنى بتعريف التراث الثقافي والطبيعي، وتضع معايير لترشيح المواقع الأثرية والتراثية ليتم شملها في لائحة المواقع التراثية العالمية. وتحدد الاتفاقية سبل المحافظة على التراث وإدارته, وتدار من قبل مركز التراث العالمي ولجنة التراث العالمي، وهما مؤسستان تتبعان لليونسكو. وتتكون اللجنة من 21 دولة، تجتمع سنوياً للنظر في الترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء بشأن إدراجها في قائمة التراث العالمي، واتخاذ القرارات بشأن ترشيح المواقع لقائمة التراث العالمي، أو قائمة المواقع المهددة بالخطر.
وعملية ترشيح دولة ما لمواقعها تتطلب التوقيع على الاتفاقية لتصبح الدولة عضواً فيها، بعد ذلك تقوم الدولة بإعداد قائمة بمواقعها ذات القيمة الاستثنائية، ثم تختار من القائمة ما تريد ترشيحه ليدرج في قائمة التراث العالمي، موضحة مبررات الترشيح وأن الموقع محافظاً على أصالته ويحظى بإدارة وحماية بشكل مناسب، مع تقديم تحليل يشمل مقارنة للموقع مع مواقع أخرى من نفس النوع. ولكي تتم الموافقة على إدراج المواقع في قائمة التراث العالمي لا بد أن تنطبق عليها معايير محددة في المادتين (2,1) من الاتفاقية، وهي معايير تضمن أن يكون الموقع ذا قيمة عالمية استثنائية ومحافظاً على شرطي الأصالة والسلامة، وإذا أصبح الموقع المدرج مهدداً بأخطار جسيمة قد تتسبب في إزالته، فإن لجنة التراث العالمي تقوم بعد استشارة الدولة المعنية بإدراجه في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر وهذا يجعله بحاجة إلى عون وأعمال كبرى لحمايته.
 يزداد عدد المواقع العالمية المدرجة في قائمة التراث العالمي كل عام، فقد بلغ عدد الدول التي لديها مواقع مسجلة في قائمة التراث العالمي حتى العام 2005 137 دولة، وبلغ عدد المواقع المدرجة في القائمة 628 موقعاً ثقافياً و160 موقعاً طبيعياً و24 موقعاً مختلطاً. ويعتبر كل موقع من مواقع التراث العالمي ملكاً للدولة التي يقع فيها، وتقع عليها مسؤولية حمايته وإدارته فيما يحظى باهتمام المجتمع الدولي. 

	
	

	


